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  البصمة الوراثية نموذجا –إشكالات إثبات النسب بالطرق العلمية الحديثة 
  

  بوحادة سمية
 أدرار -جامعة أحمد دراية-  كلية الحقوق والعلوم السياسية

  
  الملخص

اختلاط الأنساب وعدم حفظها إلى وقوع آثار وخیمة لا یحمد عقباها لأجل ذلك  یؤديقد 
كرست مختلف التشریعات مختلف الوسائل والطرق من أجل إلحاق ذي كل نسب بنسبه 
هذا فضلا عن الدور الذي تلعبه الوسائل التقلیدیة المعروفة، بحیث ظهرت وسائل علمیة 

اثیة التي سیتناولها موضوع هذا البحث بالنظر حدیثة لإثباته على رأسها البصمة الور 
  .لأهمیتها

  .إثبات النسب، البصمة الوراثیة، الطرق العلمیة الحدیثة: الكلمات المفتاحیة
 
Résumé 
 
 Mélange de lignées et pas enregistré à la survenue d'effets indésirables 
pouvant conduire à l'ordre il a consacré diverses législations divers moyens et 
méthodes afin d'infliger un tous les tarifs par celui-ci, ainsi que les méthodes 
traditionnelles connues, de sorte que les méthodes scientifiques modernes pour 
prouver émergé au-dessus de l'ADN à être abordées par le sujet de cette 
recherche en vue de son importance. 
 
Mots clés: la paternité, de l'ADN, des méthodes scientifiques modernes. 
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   :المقدمة
لقد حث الإسلام على التكاثر والإنجاب فعمد إلى الترغیب فیه في محاولة منه إلى حفظ 

ل الدعوة إلى ضرورة التزاوج والتناكح بین الجنس البشري والإبقاء علیه، وهذا من خلا
بَّكُمُ الَّذِي ": الجنسین لتحقیق ذلك، حیث جاء في ذلك قوله تعالى ا النَّاسُ اتَّقُواْ رَ َ ا أَیُّه یَ

اتَّقُواْ  سَآءً وَ نِ ا رِجَالا كَثِیراً وَ مَ ُ ه بَثَّ مِنْ ا وَ َ جَه ا زَوْ َ ه قَ مِنْ خَلَ احِدَة وَ قَكُم مِّن نَّفْس وَ االلهَ الَّذِي خَلَ
قِیب كُمْ رَ یْ نَّ االلهَ كَانَ عَلَ حَامَ إِ الاْرْ هِ وَ ونَ بِ : ، كما قال أیضا01الآیة  –سورة النساء  " تَسَآءَلُ

ا" یَ اةِ الدُّنْ ةُ الْحَیَ ونَ زِینَ نُ الْبَ الُ وَ لاً  الْمَ رٌ أَمَ خَیْ ا وَ ابً بِّكَ ثَوَ دَ رَ رٌ عِنْ الِحَاتُ خَیْ اتُ الصَّ اقِیَ الْبَ " وَ
تزوجوا ": ، وهو ما أوصى به الرسول علیه الصلاة والسلام فقال46الآیة  –ورة الكهف س

  ". فإني مكاثر بكم الأمم ولا تكونوا كرهبانیة النصارى
لیصبح بذلك النسل من المقاصد الشرعیة السامیة التي نالت اهتمام الشریعة الإسلامیة 

دعت إلى ضرورة حفظه والمحافظة  والتشریعات السماویة وحتى القوانین الوضعیة، لذلك
علیه تجنبا لاختلاط الأنساب وما یترتب علیه من آثار وخیمة، من أجل ذلك كرست 
لحاق الطفل بنسب أبیه، حیث أن هذه  مختلف الوسائل التي تتیح الفرصة لإثبات وإ
الوسائل أو الطرق بعدما كانت حكرا على تلك الطرق التقلیدیة اتجهت نحو الحداثة 

نوع آخر من الطرق تشترك هي والأولى في ذات الهدف وهو إثبات النسب ومن  لتشمل
  .بینها البصمة الوراثیة

وبناء على هذا اختارت الباحثة إلقاء الضوء على هذه الوسیلة لتوضیح الدور الذي تلعبه 
ما هي أهمیة النسب؟ وما مدى نجاعة  :التالي الإشكالیةفي إثبات النسب انطلاقا من 

 .الوراثیة في إثباته؟ وما هو موقف القانون والشریعة الإسلامیة من ذلك؟البصمة 
  :وللإجابة على هذه الإشكالیة سیتم معالجة الموضوع انطلاق من مبحثین كما یلي

  النسب وطرق التقلیدیة في اثباته مفهوم: المبحث الأول
لها وقعها الخاص  لقد كان لتفشي ظاهرة الأطفال مجهولي النسب والارتفاع اللامتناهي   

على المجتمعات بمختلف فئاتها وثقافتها وانتمائها حیث أن جل المجتمعات في العالم 
باتت تشكو هذا الوضع الذي تعمل مختلف التشریعات إلى تصحیحه عملا وامتداد لما 
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وبما كان یعمل به من قدیم العصور، التي اقترن فیها انتشار هذه الظاهرة بمحاولة 
جملة من الوسائل والطرق التي تعمل على تحیق هذه الغایة، ولأنها قدیمة ضبطه بتكریس 

  .قدم الإنسان تزامنت تسمیتها بذلك لتعرف بالطرق التقلیدیة في اثبات النسب
  :في مطلبین رئیسیین سنتطرق لهاوالتي 

  .تعریف النسب: المطلب الأول
یقوموا بتحدید تعریف للنسب من الناحیة الاصطلاحیة فإن فقهاء الشریعة الاسلامیة لم 

؛ إلى جانب معالجة مسائله والقضایا المتعلقة به، 1مكتفین في ذلك بالتعریف اللغوي له
ومن هذا المنطلق عرفه جانب من الفقهاء بأنه تلك القرابة التي تقضي بوجود اتصال بین 

  .2شخصین للاشتراك في ولادة قریبة أو بعیدة كانت
المحدثین بأنه عبارة عن علاقة دم أو رابطة السلالة أو في حین عرفه بعض الفقهاء 

  .3النوع الذي یربط الإنسان بفروعه وأصوله وحواشیه
بالرجوع إلى قانون الأسرة الجزائري نجد نص بأن المشرع نظم لنا أحكام النسب ضمن و

فصل كامل وهو الفصل الخامس مستهلا الحدیث بطرق إثباته مباشرة دون أن یتطرق 
یف له، غیر أن هذا لا یمنع من تحدید معناه والذي یتضح لنا من خلال هذه لأي تعر 

المواد والذي یمكن حصره في ذات التعریف الذي جاء به الفقهاء وحتى التعریف اللغوي 
  .له

  .طرق التقلیدیة في إثبات النسب: المطلب الثاني
ن ة طرق هي كل م؛ فإن النسب یمكن إثباته بثلاث4ج. أ. من ق 40انطلاقا من المادة 

ما البینة الطرق حیث أن هذه الطرق یمكن تقسیمها إلى قسمین، ، الزواج أو الإقرار وإ
  .5عنه ةشفاالطرق الكو  المنشأة للنسب

  .الزواج: أولا
 صحیحا أو نكاحا بشبهة أو زواج فسخ ج قد یكون إما. أ. ق 40هو الآخر وطبقا للمادة 

  .قبل الدخول
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وج لا بد من قیام ولثبوت النسب في هذا الز  :)بالفراش(بالنسبة للزواج الصحیح  -1
  :جملة من الشروط

وتتمثل هذه الشروط في كل من امكانیة : 41الشروط المنصوص علیها في المادة ) أ
الاتصال بحیث یثمر عن هذا الاتصال الذي یحدث بعد العقد وبعد تلاقي ماء الرجل 

  .6ح بعد ذلك لا محال من ثبوت نسب الولد لغیر الزوجوالمرأة الولد، لیصب
أما الشرط الثاني فیتمثل في عدم سبق نفي النسب بالطرق المشروعة، وفي البحث عن 
مقصد المشرع من الطرق الشرعیة لنفي النسب فهو ما لم یرد فیه نص صریح یعمل على 

لإعمال أحكام الشریعة ج . أ. من ق 222تحدیده مما یقضي بالرجوع إلى نص المادة 
  .7الإسلامیة

وبالتالي فإن أحكام الشریعة الإسلامیة لخصت طرق نفي النسب في طریق واحد وهو ما 
یعرف باللعان، واللعان یكون في حالة ما اتهم الزوج زوجته إما بالخیانة الزوجیة أو الزنا، 

لولد له، وأیضا إذ یتم اللعان بحلف الزوج على أنه صادق فیما یقول أي بعدم نسب ا
حلف الزوجة على أنه كاذب فیما رماها به، ومن أجل صحته یشترط الفقهاء شروط وهي 

  :  كل من
 - .وأن یكون الزوجین عاقلین -. قیام الزواج الصحیح بین الزوجین المتلاعنین -  

بالإضافة إلى عدم وجود أي مسلك أو طریق غیر اللعان یخول الزوج إثبات الخیانة أو 
  .8الزنا
وتتمثل الشروط المنصوص علیها : 43و 42الشروط المنصوص علیها في المادة ) ب

  .ضمن هذه المواد في شرط ولادة الولد بین أقل مدة حمل وأقصاها
: وأقل مدة الحمل محددة بستة أشهر، وهذا ما هو مقرر شرعا، حیث جاء في قوله تعالى

والوالدات یرضعن أولادهن حولین كاملین "؛ وقوله أیضا 9"وحملته وفصاله ثلاثون شهرا"
  .10"لمن أراد أن یتم الرضاعة
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بعشرة أشهر، وهذا ما یؤكده الطب الحدیث الذي  ةحددفهي م أما أقصى مدة الحمل
یقضي بأن الجنین من غیر الممكن أن یلبث في بطن أمه أكثر من تسعة أشهر ونادرا ما 

  .11یتجاوز هذه المدة إلى عشرة أشهر كأقصى حد
ج . أ. من ق 33المادة  ویكون في أحد الحالات المنصوص علیها في: نكاح الفاسد -2
إذا تم الزواج بدون شاهدین أو صداق أو ولي في ": فقرتها الثانیة؛ والتي تقضي بأنه يف

  .12"حالة وجوبه، یفسخ قبل الدخول ولا صداق فیه، ویثبت بعد الدخول بصداق المثل
النسب في هذا النوع من النكاح، لابد لنا أیضا من أن نشیر وقبل أن نقوم بتوضیع حكم 

إلى أن المشرع الجزائري وقع في لبس عندما تحدث لنا عن حكم النكاح الباطل والفاسد 
بعدما جمعهما في نفس الفصل وهو الفصل الثالث دون أن یوضح لنا ما یعتبر من قبیل 

من  35إلى  32كام نصوص المواد من النكاح الباطل والنكاح الفاسد إلا بما یفهم من أح
  .ج. أ. ق
ولربما كان هذا الخلط مبرر بما أن الجمهور من الفقهاء ذهبوا في فتواهم إلى الجمع  

  .13بینهما واعتبارهما وجهان لعملة واحدة
إذ أنه ومن خلال هذه المواد نجد بأن المشرع جاء بنوعین من الآثار، فهناك آثار تترتب 

د الزواج على مانع أو شرط یتنافى ومقتضیات العقد أو بسبب اختلال بمناسبة اشتمال عق
ركن الرضا فیه، وهناك آثار أخرى تترتب بمناسبة اختلال أحد الشروط الواجب من أجل 

  .انعقاده
وعلیه فإنه بمناسبة الآثار الأولى نكون أمام عقد نكاح باطل، أما بمناسبة الآثار الثانیة 

  .دفنكون أمام عقد نكاح فاس
وبناء على هذا نجد بأنه من المناسب جدا على المشرع لإزالة هذا البس وتجاوز الخلط  

بین النكاح الفاسد والنكاح الباطل للفرق الجوهري الموجود بینهما ضرورة الفصل بینهما 
  .بصریح العبارة

وبخصوص ثبوت النسب به فلقد أتفق الفقهاء على تحقق النسب به إذا تحقق فیه        
  .14لدخول الحقیقي وتوافرت فیه الشروط المطلوب توافرها في الزواج الصحیح أیضاا
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  .  لكن السؤال الذي یبقى مطروح هنا هل الأمر هو كذلك في التقنین الجزائري؟      
ج التي جاء نصها على . أ. من ق 40هذا السؤال نجد له جواب في نص المادة       

الصحیح أو بالإقرار أو بالبینة أو بنكاح الشبهة أو بكل یثبت النسب بالزواج : "هذا النحو
  ".من هذا القانون 34و  33و  32زواج تم فسخه بعد الدخول طبقا للمواد 

 34و  33و  32أو بكل زواج تم فسخه بعد الدخول طبقا للمواد " حیث أنه عبارة       
  .تحتمل في معناها الزواج الباطل والفاسد أیضا" من هذا القانون

هو دخول الرجل على المرأة لیست حلا له مع انتفاء العلم بذلك، و: نكاح الشبهة -3
  .15لیتضح له فیما بعد العكس من ذلك لكن بعدما أن یطأها

وفي حكم ثبوت النسب مع شبهة فكان للفقهاء اتفاق على تحقق النسب معها كون هذه 
  .16الذي تنتفي معه أي شبهةالأخیرة تعمل عمل الحقیقة، أي ما یعمله الزواج الصحیح 
ج السابق الذكر . أ. من ق 40وفي ما یتعلق بالمشرع الجزائري فموقفه واضح في المادة 

والذي یقضي ضمنها بأن النسب یثبت في هذا النوع من النكاح متى جاء وفقا لأحكام 
  .ج. أ. من ق 43و 42نص المادتین 

  .الإقرار والبینة :ثانیا
نص المشرع ضمن قانون الأسرة الجزائري على الإقرار كطریق لإثبات النسب  :الإقرار) 1

  .ي له أي تعریف بموجب هذه الموادلكن لم یعط 45و  44 و 40ضمن نص المادة 
ج . أ. من ق 45و  44نص المواد والإقرار لثبوت النسب به قد یتخذ عدة أنواع طبقا ل

  :كما یلي التي جاء نصها
یثبت النسب بالإقرار بالبنوة أو الأبوة أو الأمومة لمجهول النسب ولو في مرض الموت " 

  ".متى صدٌقه العقل أو العادة
  ".الإقرار بالنسب في غیر البنوة و الأبوة والأمومة لا یسري على غیر المقر إلا بتصدیقه"
ة أو الأمومة - أ ة أو الأبوٌ فقهاء الشریعة الإسلامیة ویطلق علیه أیضا عند : الإقرار بالبنوٌ

؛ وكما یتضح من اسمه فهو إقرار لیس فیها واسطة بین المقر والمقر له 17اسم الاستلحاق
ومثاله أن ؛ 18إذ یعترف الشخص هنا بالنسب بصفة مباشرة دون أن یحمل النسب للغیر
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أبوه أو مرأة لولد أنه ابنها، أو إقرار الابن بأن فلانا اتقر یقر الرجل لولد أنه ابنه، أو 
ولإثبات النسب وفقا له شروط  قد تكون شروط تتعلق بالمقر أو بالمقر له وقد تكو ؛ 19أمه

  :ج. أ. من ق 44شروط صریحة أو تستفاد ضمنیا من نص المادة 
وهذا شرط منطقي لأنه من غیر المتصور أن یقع : ـــ أن یكون الولد مجهول النسب1

  .الإقرار على شخص نصبه معلوم في الأصل
فلیس لا من العق ولا من العادة أن یقر : ـــ أن یصدق الإقرار كل من العقل والعادة2

  .20المقر بأن الولد الذي یساویه في السن ولد له
  .وهذا متى كان المقر له ممیزا: ـــ تصدیق المقر له إقرار المقر3
  .21حیحافإذا كان مجبرا فإن إقراره لا یكون ص: ـــ أن یكون المقر مختارا غیر مجبر4
ة أو الأمومة -ب ة أو الأبوٌ وهو على النقیض من الإقرار الأول، وهو : الإقرار بغیر بالبنوٌ

نما قریبه قرابة حواشي فقط أي  یتم بین شخصین كلاهما لیس أصلا للآخر ولا فرع له وإ
ویشترط فیه هو الآخر ؛ 22لهما أصل مشترك كالأب أو الجد، فیقول المقر مثلا هذا أخي

  :سب به شروط قد تستفاد ضمنیا أو صراحتا، وقد تخص المقر أو المقر لهلثبوت الن
ــــ أن یصدقه المقر علیه بالنسب إن كان حیا، أما إذا كان میتا فعلى ورثته أن یصدقوا 1

  .ذلك
  .23ــــ أن یقیم المقر بینة على إقراره2
؛ 24وجودا حقیقیاتعرف البینة بأنها كل حجة تقضي بتأكید وجود واقعة مادیة  :البینة )2

    .والتي یمكن إثباتها عن طریق الكتابة أو مشافهتا أو عن طریق الإشارة أو بالكلام
وفي تحدید النصاب المسموح به لعدد الأشخاص الذین یكون من الجائز الاعتداد      

بشهادتهم هو الأمر الذي كان محل اختلاف الفقهاء، فتكون الشهادة برجلین أو رجل 
د فقهاء المذهب الحنفي، وشهادة رجلین عند فقهاء المذهب المالكي، أما عند وامرأتین عن

  .  25فقهاء كل من المذهب الشافعي والحنبلي فیجوز لجمیع الورثة
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وعلیه فإن الشهادة طبقا لأحكام الشریعة الإسلامیة وطبقا للمذهب المالكي المعمول     
فضلا عن توافر الشروط التالیة  به في المنطقة تقتضي لاعتداد بها أن تكون برجلین

  :26فیها
البلوغ، العقل، الحفظ، الكلام، العدالة، الإسلام، وانتقاء موانع الشهادة و هي  -    

  .العداوة والتهمة
وكخلاصة لما سلف ذكره نذهب إلى القول بأن النسب یمكن إثباته طبقا للتشریع       

 40الجزائري وحصرا وفقا لأحد الحالات التي جاء النص علیها صراحة بموجب المادة 
  .أنه وخارجها لا یستوي ثبوت النسبأ ج، حیث . من ق
طلق علیها المشرع إلا أن هذا لا یحول دون اللجوء إلى بعض الطرق التي أ      

الجزائري اسم الطرق العلمیة الحدیثة في إثبات النسب، والتي لم یتعرض لها تاركا فیها 
المجال مفتوح، ومن هذا المنطلق نجد بأن النسب یثبت بطریقین طرق تقلیدیة والتي قلنا 
أن المشرع عمل على حصرها فلا یثبت النسب في غیرها، وطرق حدیثة غیر محدد، من 

  .البصمة الوراثیة والتي سنتعرض لها في المبحث أدناه بینها
  وراثیة كطریق حدیث لإثبات النسبالبصمة ال: المبحث الثاني

یتعلق منها بجسم الإنسان إلى  ماه الحیاة في مختلف مناحیها حتى دإن التطور الذي تشه
جانب تفشي بعض الظواهر الدخیلة یستدعي أحیانا وفي بعض الحالات محاولة تطویع 
بعض النصوص القانونیة بما یتمشى مع هذا التطور من جهة وما یعمل على معالجة 
تلك الظواهر من جهة أخرى، وعلیه فإن ظهور طرق حدیثة لإثبات النسب لا تختلف عن 

لتقلیدیة إلى في الوسیلة المستعملة لا یشكك ولا ینقص من شأن الثانیة خاصة الطرق ا
  .وأن دورها لیمكن أن یستهان به

وعلیه فإن محاولة البحث على وسائل أكثر حداثة لا ینفي وجودها غیر أنه قد یعمل      
حقیق ا الحیلولة دون تعلى تعزیز إثبات النسب وتفادي جمیع الثغرات التي ربما من شأنه

عالجتنا للبصمة الوراثیة كنموذج عند م ، وهو ما سنحاول معرفة مدى تحققههذه الغایة
  .لحدیثة التي یثبت بمقتضاها النسبلأحد الطرق ا
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  مفهوم البصمة الوراثیة: لب الأولالمط
  تعریف البصمة الوراثیة: أولا
  :امن الناحیة الشرعیة أعطیت للبصمة الوراثیة عدت تعاریف نذكر منه    
فعرفتها المنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة في أحد ندواتها التي كانت حول الوراثة    

البنیة الجینیة التفصیلیة التي تدل "والعلاج الجیني بأنها والهندسة الوراثیة والجینوم البشري 
  .27"على هویة كل فرد بعینه

كما عرفها د وهبة الزحیلي في أعمال وبحوث الدورة السادسة عشر للمجمع الفقهي    
المادة "بأنها " البصمة الوراثیة ومجالات الاستفادة منها"الإسلامي المنعقد بمكة المكرة 

الموروثة الموجودة في جمیع خلایا الكائنات الحیة، وهي مثل تحلیل الدم أو بصمات 
منویة، أو الشعر، أو الأنسجة، تین مدة التشابه والتماثل بین شیئین الأصابع أو المادة ال
  .28"أو الاختلاف بینهما

بأنها عبارة عن بیان بالخصائص والصفات الوراثیة التي تسمح "لها وجاء في تعریف آخر 
بالتعرف على الفرد، وهي تشبه بطاقة الهویة الشخصیة، ولكنها لا تبین عناصر الحالة 

نما تحدد صفاته الوراثیة، فهي  –الموطن  -الكنیة –الاسم  – المدنیة للشخص الأهلیة، وإ
  .29"إذا عبارة عن هویة شخصیة وراثیة للفرد

ومن الجدیر الإشارة إلیه أنه من الناحیة القانونیة فلم یسبق وأن ورد تعریف للبصمة   
فها بتعریف الوراثیة في هذا المجال، غیر أنه وسبقا لما تقدم عرضه یمكن تعریف تعری

عبارة عن تقنیة حدیثة تقوم على أساس مجموعة "جامع یقضي بأن البصمة الوراثیة هي 
من الجینات التي یورثها شخص لآخر بحیث أن تحلیلها والتفصیل ینتهي في الأخیر إلى 

  ".تحدید الصفات التي یمكن أن تجتمع في شخصین أو أكثر
ق من طرق الإثبات المنصوص علیها وبالرغم من ذلك فإن البصمة الوراثیة هي طری

ج في فقرتها الثانیة . أ. من ق 40قانونا والتي تبنها المشرع الجزائري بموجب نص المادة 
  ".یجوز للقاضي اللجوء إلى الطرق العلمیة لإثبات النسب" :والتي جاء فیها

  .خصائص البصمة الوراثیة: ثانیا       
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  :من أهم خصائصها ما یلي       
الشمولیة في البصمة الوراثیة، فالبصمة الوراثیة لیست حكرا على عینات معینة یتم  -  

استخلاصها من جسم الإنسان، وعلى هذا یمكن تطبیقها على العدید من العینات، كالدم، 
  .30إلخ...الشعر، اللعاب، الجلد، العظام

وافق أو الخصوصیة في البصمة الوراثیة، وهذا لأنه من غیر الممكن أن یحدث ت -  
تشابه بین بصمتین وراثیتین، إلا في حالة نادرة وحیدة والتي تتعلق بالتوائم المتطابقین، 

  .31وهذا ما یعزز وظیفتها ویجعل منها قرینة نقي أو إثبات قویة جدا لا تحتمل الشك
كما تتمیز البصمة الوراثیة بأنها لا تتعرض لتلف أو التغیر في طبیعتها بتغیر  -

  .32یةالظروف المناخ
ومن بین أهم خصائصها أیضا الدقة التي تتمتع بها، وهذا فیما یتعلق بالنتائج التي  -

تترتب عنها والتي لا تقبل التزویر ولا تحتمله، وهذا بالطبع یتحقق متى تم مراعاة جمیع 
  .33الشروط والظروف التي تتطلبها

تظهر على شكل أیضا تتمیز بالوضح في نتائجها، حیث أن بصمة الحمض النووي  -
خطوط عریضة مختلفة السمك والمسافة كذلك، لأنها تختلف من شخص لآخر، وهذا ما 

  . 34یجعل من هذه النتیجة سهلة القراءة والحفظ والتخزین
قق وبناء على هذا ننتهي إلى أن البصمة الوراثیة وسیلة علمیة حدیثة معول علیها لتح  

  .ذلك وما حكمه؟ بها قفكیف یتحق ،من ثبوت نسب شخص لآخر من عدمه
  .ضوابط  وشروط العمل بالبصمة الوراثیة: ثالثا

ننونه بأن هذه الضوابط لم ینص علیها المشرع الجزائري وهذا أمر طبیعي بما أنه حتى 
البصمة الوراثیة كطریق علمي حدیث لم ینص علیه صراحتا، غیر أن المختصین في 

ا من أجل عقلنة العمل بالبصمة الوراثیة المجال والتشریعات التي كانت سباقة للعمل به
وترشیده عملوا على ضبطها بعدت ضوابط وشروط، والتي سنقوم بتعرض لها ضمن هذه 

  .النقطة عملا على سد الفراغ الذي یعتري التشریع الجزائري
  :35وتتمثل فیما یلي: لبصمة الوراثیةالضوابط والشروط المهنیة أو العملیة ل -1
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الأشخاص الذین یتولون عملیات التحلیل المتعلقة بها الدرایة والكفاءة أن تتوافر في  -
  .والخبرة اللازمة التي تتطلبها هاته العملیات

فضلا عن كون هؤلاء الأشخاص مسلمین تتوافر فیهم الشروط التي اشترطها فقهاء 
میة ما لأن البصمة الوراثیة یقابلها في الشریعة الإسلا –الشریعة الإسلامیة في الفائق 

من إسلام والعدالة وعدم التهمة، وهذا عندما یتعلق الأمر  -یعرف بالقیافة ومنها الفائق
  .بإثبات النسب في دولة عربیة مسلمة

أن تكون المخابر الخاصة بالتحلیل تابعة لدولة وخاضعة لرقابتها، وهذا لأن خضوعها  -
  .تسلم من التلاعب بهالغیر الدول أي الخواص قد یجعل من نتائج هذه التحالیل لا 

بالرغم من كون نتائج المترتبة على البصمة الوراثیة تعتبر حجة قاطعة لا تحتمل  -
الشخص غیر أن هذا لا یمنع من تدعیمها بعمل هذه التحالیل بطرق متعددة ومختلفة لا 

  .غلق المجال أمام أي شكوك
   :وهي: للبصمة الوراثیةالضوابط والشروط الموضوعیة  -2
رة استخدام البصمة الوراثیة في المجالات المحددة لها من بینها قضیة إثبات ضرو  -

  .النسب
ومتى تعلق الأمر بإثبات النسب فلابد من عدم استخدامها لإثبات نسب هو في الأصل  

معلوم أو سبق الكشف عنه بأحد الطرق المقررة له، وهذا لما قد یترتب عنه من مفاسد 
  .36إلخ...كإثارة الشكوك وتشتت الأسر

ضف إلى هذا أن تكون جل الأوامر المتعلقة بتحالیل البصمة الوراثیة بدایة من الأمر  -
ببدایة التحلیل بموجب أمر صادر من القضاء أو من تخوله السلطة ذلك، وهذا الشرط 

  .هو شرط لازم لأنه بواسطته لا یسمح لكل من سولت له نفسه العبث بهذه الوسیلة
أن تكون النتائج المترتبة على التحلیل بواسطة البصمة الوراثیة ومن المشترط أیضا  -

تخالف الأحكام المقررة في الشریعة الإسلامیة، كأن یثبت بالبصمة الوراثیة نسب مولود لم 
  .37یولد مثله
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وفي الأخیر من هذه الضوابط، نقول لعل أن العمل بها أمر متطلب وضروي وهذا أن 
نما لضمان السیر الحسن لإجراءاتها وبتالي الوصول كان لشيء فلیس لعرقة العمل به ا وإ

إلى نتائج أكثر مصداقیة وعلى هذا فإن مراعاتها وتوفیر كل الظروف اللازمة لاحترامها 
  . واجب

  النسب بالبصمة الوراثیة وعوائقه حكم إثبات: المطلب الثاني
  .الآثار المترتبة عنه؟إذا كان إثبات النسب بالبصمة الوراثیة أمر مسلم بجوازه فما هي 

  النسب بالبصمة الوراثیةحكم إثبات : أولا
وفي الإجابة على هذا السؤال سنتعرض . هل فعلا یجوز إثبات النسب بالبصمة الوراثیة؟

  .أولا إلى ما جاء به فقهاء الشریعة الإسلامیة في هذا الصدد ثم موقف القانون من ذلك
یحتمل الخلاف فیه هو أن البصمة الوراثیة هي مما لا فمن الناحیة الشرعیة،       

مصطلح حدیث النشأة فلم یعرف إلا في الآونة الأخیرة التي تزامنت مع التطور الذي 
شهدته بعض المجالات الحیاتیة، غیر أن الاشتراك الموجود في العلة بین البصمة 

ه الصفات الوراثیة من جهة وما یعرف بالقیافة من جهة أخرى والذي یعود إلى تشاب
الوراثیة یقضي بتطبیق الأحكام المطبقة على القیافة وقیاسها على البصمة الوراثیة 

  .38أیضا
دخل علي : وتصدیق لما ما روي عن عائشة أم المؤمنین رضي االله عنها قالت     

یا عائشة ألم تري بأن : "" مسرور فقالذات یوم وهو  رسول االله صلى االله علیه وسلم
دخل علي فرأى أسامة وزیدا وعلیهما قطیفة قد غطیا رؤوسهما وبدت مجزرا المدلجي 

  .39"أقدامهما فقال أن هذه الأقدام بعضها من بعض
أخذ جمهور الفقهاء بالقیافة واعتبروها علما صحیحا یجب القضاء به في الأنساب      

والآثار، حیث أخد بها كل من الإمام مالك والشافعي وأحمد بن حنبل، غیر أن هذا الرأي 
لم یمنع جانب من الفقهاء أمثال الإمام أبو حنیفة وأصحابه للقضاء بخلاف ذلك، 

أن الحكم بالقیافة هو حكم باطن قد یقع فیه الشبه بین محتجین على قولهم في ذلك ب
الاجانب والعكس صحیح بحیث ینتفي فیه بین المشتركین، وعززوا موقفهم هذا باللقیط 
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الذي یدعي نسبه اثنین وتعادلت بینتهما في هذا الادعاء أو انتفت في الاثنین أین یأخذ 
  .برأیهما معا دون أي اعتبار بقول القائف

الإشارة في هذا الموضع إلى أنه بالرغم من اختلاف الفقهاء حول ثبوت  وتجدر    
النسب بالقیافة إلا أنهم أجمعو حول عدم جواز نفي النسب بالفراش بها، فلا ینفى هذا 

  . الأخیر إلا بطریق اللعان
فقد اختلفوا في جواز ثبوت النسب بالبصمة الوراثیة أما الفقهاء المعاصرون،     

  :ذلك إلى ثلاثة اتجاهات هي فانقسموا في
یرى بأن البصمة الوراثیة هي قرینة ضنیة، وحجتهم في ذلك ترجع إلى أمرین  فرأي     

هما عدم تمتعها بقوة الثبوتیة التي تتمتع بها مثیلتها من الوسائل إلى جانب عدم 
ة كان له موقف مخالف فیرى بأنها قرین ورأي آخرالاعتراف بها من الناحیة الشرعیة، 

أدعوا لأباءكم ((: مستدلا في ذلك بأدلة من الكتاب الكریم لما جاء في قوله تعالى قاطعة
عملي الذي یثبت كما استدلوا على قولهم هذا بأدلة من الواقع ال ؛40))هو أقسط عند االله

مدى قوة الثبوتیة والحجیة التي تتمتع بها البصمة الوراثیة في الإثبات، أما الرأي الثالث 
رأي وسط یقضي بأن البصمة الوراثیة قرینة مستقلة على حد قولهم وهذا لعدم  فكان له

  .41سبق حصر الإثبات على أدلة محددة
هذا وقد عمد البعض الفقهاء المعاصرین إلى حصر الحالات التي یمكن فیها إثبات       

  :42النسب بالبصمة الوراثیة ولم یتركوه على إطلاقه، فیمكن إثبات النسب بها
 ،بین الموالید أیضا، عند الاشتباه ،ازع بمختلف صوره على مجهول النسبد التنعن -

  .وأخیرا، عند ضیاع الاطفال واختلاطهم، الاشتباه بین أطفال الأنابیب
فلقد استعمل المشرع الجزائري في الفقرة الثانیة من نص أما من الناحیة القانونیة،       
یجوز للقاضي اللجوء إلى  الطرق العلمیة لإثبات "عبارة . ج. أ. من ق 40المادة 
الجائز ، وكما یتضح منها لصریح العبارة فإن البصمة الوراثیة سبیل من سبل "النسب

اللجوء له بقصد إثبات النسب لیكون بذلك قد سایر معظم الآراء الفقهیة التي قضت بنفس 
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ریه اللبس والغموض لعدم ذلك، إلا أنه بالرغم من ذلك نجد بأن هذا النص لا زال یعت
  .تفصیل المشرع لمقصوده الكامل من وراء ذلك

فبعدما نص على جواز اللجوء إلى مختلف الطرق العلمیة لإثبات النسب كان علیه     
في نظرنا أن یحدد لنا مدلول كل منها وما یعتبر من قبیلها ولما لا یعتبر وما یجوز 

  .یمكن أن نكون فیها أمامها؟ اثبات النسب به وما لا یجوز وحالات التي
وهذا كله حصرا للاجتهاد القضائي الذي قد یفتح الباب على مصرعیه في ظل عدم    

  .وجود نص مضبوط محدد یكون عرضتا لتطبیقات المتعارضة
  .عوائق إثبات النسب بالبصمة الوراثیة :ثانیا      

لأن ظهور وسائل علمیة وتشكل هذه النقطة لب الموضوع والقالب الذي یصب فیه، وهذا 
جدیدة لإثبات النسب بها یشكل إنجاز كبیرا یشهد له بما حققه من آثار في مجال النسب 
على وجه الخصوص باعتباره موضوع حساسا للغایة، غیر أن هذه الوسائل وجل 
الاكتشافات العلمیة الحدیثة إن لم نقل كلها ما تلبث وأن تحقق نجاحا حتى ترتب بعض 

  .ي تتطلب الحذر الأكثر والحرص الأكبر في التعامل معهاالعوائق الت
والبصمة الوراثیة كأحد هذه الإنجازات المتطورة في مجال النسب كان لها وقعها، حیث 
توجد هناك العدید من العوائق التي تعرقل العمل بها وترجع هذه الأخیرة إلى النقاط 

  :التالي
من بین المبادئ التي تقوم علیها : هعدم اجبار الشخص على اتخاد دلیل ضد نفس -1

مختلف الأنظمة الإجرائیة هي عدم جواز اجبار الشخص على تقدیم دلیل ضد نفسه 
یستفید منه الخصم الآخر، انطلاقا من كون الخصومة القضائیة تخول أي شخص كان 

  .طرف فیها الدفاع على مصالحه على الوجه المشروع لذلك
مة الوراثیة بما أنها تحمل الشخص محل النزاع على وهو ما لا یتحقق في فحص بالبص

الخضوع له من أجل تبین حقیقة معینة لمصلحة الطرف الآخر، وهو ما لا یسمح به 
  .43قانونا
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من بین الحقوق الدستوریة المكفولة : عدم المساس بحرمة الجسد والحیاة الخاصة -2
والتي جاء  35و  34ما نص علیه المشرع بمقتضى مادتین  بموجب الدستور الجزائري

  : في هما
تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة الإنسان، ویخطر أي عنف ": وتقضي بأنه 34المادة 

  ".بدني أو معنوي أو أي مساس بالكرامة
یعاقب القانون على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق : "وجاء فیها 35أیضا المادة 

  ".كل ما یمس سلامة الإنسان البدنیة والمعنویةوالحریات وعلى 
فبموجبهما لا یخول القانون أي شخص مهما كان مركزه القانوني التعرض إلى حرمة 
وجسد الغیر إلا بالموافقة الصریحة له على ذلك،  والعمل بما یخالف ذلك یعد جریمة 

لجوء للبصمة الوراثیة معاقب علیها قانونا، فما هي إذا الضمانات القانونیة التي تجیز ال
  .بما لا یتعارض وهذا المبدأ الدستوري

إن عدم توافر الإمكانیة المادیة اللازمة التي تمكن من : محدودیة الوسائل المادیة -3
القیام بتحالیل الخاصة بالبصمة الوراثیة على وجهها الصحیح والكامل قد یحول عائق 

  .كبیر في وجه هذا الإجراء
لوضع في الجزائر، والتي استحدث على مستواها مخبر واحد وهو وهذا ما هو علیه ا

والذي لم یدخل  2004المخبر المركزي للشرطة العلمیة الكائن ببن عكنون المنشأ سنة 
، وحتى الوقت الراهن لم یتفرع عنه إلا مخبرین اثنین 2006حیز العمل إلى غایة سنة 

  .أحدهما بولایة وهران والآخر بولایة قسنطینة
ما یستعدي توافر عدت مخابر تكون تحت الطلب فضلا عن كونها مجهزة بأحدث هو 

  . 44الوسائل والتقنیات وبكفاءات ذات خبرة وتكوین عالیین في هذا المجال
وفي حقیقة الأمر نرى بأن هذه العوائق باستثناء العائق الأخیر الذي یرجع إلى محدودیة 

تمسك بها الشخص الذي یكون في  الوسائل المادیة هي لیست بأكثر من حقوق إذا
مواجهة هذه التحالیل فهي حقوق مكفولة له لا یجوز ولا یمكن تجاوزها إلى في حدود ما 

  .یسمح به القانون
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وعلى فإن العوائق في استخدام البصمة الوراثیة كدلیل لإثبات النسب تتجاوز هذه 
ذي جاء نصه علیها الحقوق، وهو ما یتجسد لنا جلیا من خلال التشریع الجزائري ال

محتشما وهو ما یشكل العائق الأكبر في التعامل مع النسب في كل مرة یثار فیها اثباته 
  .بالبصمة الوراثیة، هذا في التشریع الجزائري على الأقل

  :في ختام هذا البحث توصلت الباحثة إلى جملة من النتائج هي  :الخاتمة
الإسلامیة بما أنه ینتهي إلى تحقیق غایة النسب مقصد سامي من مقاصد الشریعة  -

  .أسمى وهي حفظ الأنساب وتجنب اختلاطها
  :لنسب طرق تقلیدیة في إثباته وتتمثل أساسا في -
  .البینة) 3 .الإقرار) 2 .الزواج، صحیحا كان أو فاسد، أو زواجا بشبهة) 1

قابلا للإثبات حیث أنه متى توافرت الشروط اللازمة المتطلبة في كل وسیلة كان النسب 
  .بمن أدعي علیه النسب

من بین النتائج المتوصل إلیها أیضا، هي أن ثبوت النسب لم یعد حكرا على تلك  -
وعلى رأس هذه ، بموجبها الطرق التقلیدیة بل هناك طرق مستحدثة یمكن إثبات النسب

  .الطرق البصمة الوراثیة
ئج ربما تكون أكثر حسما من تلك للبصمة الوراثیة جملة من المقومات تتحقق معها نتا -

النتائج التي تتحقق بالطرق التقلیدیة الأمر الذي یستدعي تعزیز العمل بها وتكریس 
  .مختلف الوسائل لتحقیق الغایة المرجوة منها

التي اصبحت الضرورة العلمیة تفرضها بالنظر لنتائج التي تمتاز  وبناء للأهمیة البالغة
ن خلال معالجة هذا الموضوع الذي حاولنا ضمنه الإجابة بها البصمة الوراثیة نخلص م

على السؤال المتعلق بإشكالات التي تثیرها البصمة الوراثیة كلما ثار موضوع إثبات 
النسب بها إلى الدعوة إلى ضرورة احاطتها بضمانات قانونیة اكثر لإزالة اللبس الذي 

ذي غالب ما یحیل كل ذلك إلى یلحق الكثیر من أحكامها خاصة في التشریع الجزائري ال
ج، وهو ما نرى بأنه لا یتماشى مع ضروریات هذه . أ. من ق 222أحكام نص المادة 

    .التقنیة إذا ما تمحصنا في نتائجها بل العكس یعقد من طریقة العمل بها
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